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 الملخص  

يُفلح تفريد نظام م عن قصور قوانين الإفلاس التّقليدية، حيث لم  2008كشفت الأزمة المالية العالميّة التي حدثت في عام  
خاص بالتجار المتوقفين عن الدفع، هو نظام الإفلاس، في توفير حماية كافية للائتمان التّجاري، وبالتّالي الاقتصاد الوطني، 
حيث أثبت الواقع العملي أن الضّرر الناجم عن توقف غير التاجر عن دفع ديونه الذي يلحق بالاقتصاد الوطني، لا يقل عن 

في كثير من الأحيان.  فعَدَل واضع القَانُون عن هذا التّوجه،     اجم عن توقف التاجر عن دفع دينه التجاري ذلك الضرر الن
م، وجعل العبرة بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص، وليس بصفته، 2018لسَنَة    21عند سنّه لقَانُون الإعسَار رقم  

اً تاجراً كان أو غير تاجر، خلافاً للوضع في ظل أحكام الإفلاس في فيطبق هذا القانون على كل من يمارس نشاطاً اقتصادي
م(، التي كانت تطبق حصراً على التجار، وبذلك 2018م( والملغاة بموجب قانون الإعسار لسنة )1966ظل قانون التجارة )

 نشاطًا اقتصاديًا.   بعض الفئات المدنية طالما كانت تمارس  -إلى جانب التجار–توسعت مظلة هذا القانون بحيث تشمل  
 .التاجر، التوقف عن الدفع الإعسَار، الإفلاس، المَدين،  الكلمات الدالة:

Abstract 
 

The application of a special system to merchants who stopped paying, namely, the bankruptcy system, 

has not succeeded in providing adequate protection for commercial credit, as the practical reality has 

proven that the damage caused by the non-merchant’s failure to pay his debts, which affects the national 

economy, is no less than the damage caused by the merchant’s cessation of payment. He paid his business 

debt more often. The author of the law changed this trend when enacting the Insolvency Law No. 21 of 

2018 AD, and made the economic activity that a person engages in, not his capacity, and this law applies 

to everyone who engages in an economic activity, whether a merchant or not, unlike the situation under 

the provisions of bankruptcy in light of The Trade Law (1966 AD), which was applied exclusively to 

merchants, and thus expanded the umbrella of this law to include - in addition to merchants - some civil 

groups as long as they were engaged in economic activity. 

Keywords: Insolvency, Insolvency, Bankruptcy, Debtor, Merchant, Stop paying. 
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 المقدمة 

لا تكاد توجد دولة اليوم، إلّا وتســعى إلى رفعة اقتصــادها، وجعله مناخاً آمناً لجذب للاســتثمار، فهي تقدم  
ما تسـتطيع من التسـهيلات لدخول مسـتثمرين جدد إليها، وفي المقابل، فإنَّها مسـؤولة أيضـاً عن وضـع بنية تشـريعية 

ق الدائنين والتّجار والمجتمع، لما لذلك من أهمية ترتبط  تنظم الخروج من ســــــــوق العمل، خروجا آمناً يضــــــــمن حقو 
 .(2)، حتى تتحقق الثقة في السّوق تعزيزاً لاستقرار الاقتصاد(1)في حماية هذا الاقتصاد

وتتباين الدول في هذه الأنظمة، حرصــــــاً من كل دولة على إظهار ســــــيادتها و خصــــــوصــــــيتها في حماية 
، والظروف المســـــتحدثة والمســـــتجدّة  (3)أمنها القَانُوني والاجتماعي، الذي يختلف بحســـــب المزاج العام في كل دولة  

 .(4)فيها

ن دفع ديونه، بغض النظر عن فمن هذه الدول من يضـــــــــــــع نظاماً واحداً يســـــــــــــري على كل من يتوقف ع
صـفته، ومنهم من يضـع نظاماً حصـرياً يسـري على التجار المتوقفين عن الدفع وحدهم، وهذا هو حال المشـترع في 

ار الجـديـد )–الأردن   ــَ عن طريق تقرير نظـام تهـديـدي وقـائي ، بحق التّـاجر     -م(2018قبـل ســــــــــــــنّ قـَانُون الإعســــــــــــ
 ية أمواله بين دائنيه، تمثل بمنظومة الإفلاس.المتوقف عن دفع ديونه التّجارية، وتصف

ار المدني، وكذلك الوســــائل المدنية لحماية الحق، لا تلائم الحياة   (5)فذهب بعضــــهم  إلى القول بأنّ الإعســــَ
التّجـاريـة، لعـدم وجود ائتمـان تجـاري في المعـاملات المـدنيـة كمـا هو الحـال في المعـاملات التّجـاريـة، فكـانـت القـاعـدة  

 .    (6)نّ الإفلاس هو نظام خاص بالمَدين التّاجر ، فلا يجوز شهر إفلَاس من لم يكن تاجراً عندهم، أ

 
م(، شـرح قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصـلح الواقي والإفلاس، مركز الدراسـات العربية، الجيزة، الطبعة الأولى،  2020المقصـود)   غانم، محمد عبد  (1)

 . 7ص
ـــــار ، ص  (2) لقــــانون الإعســــــــــــ التشــــــــــــــريعي  الرّســــــــــــــمي للجنــــة الأمم ا12دليــــل الأونســــــــــــــترال  الـــدولي، ص، الموقع  التجــــاري  للقــــانون  ،  12لمتحــــدة 

https://uncitral.un.org/   2020/ 9/ 10، تاريخ الزيارة . 
هو الحال    لا بل نجد اليوم اختلافا في أنظمة الإعســــــــــــار في ذات الدولة، بحَيث تفرق في المعاملة بين المَدين التّاجر، والمَدين غير التّاجر، كما  (3)

ــترال( والمعهد الدولي لتو  ــنرى. الأمر الذي دفع لجنة الأمم المتحدة لقانون التِّّجارَة الدولية )الأونســـــــ ــابقاً( كما ســـــــ حيد قواعد القانون في  في الأردن )ســـــــ
قرت الجمعية  روما، إلى تبنّي اتجاه يناشد الدول في الوقت الحالي للوصول إلى صيغة موحدة لقواعد وقوانين الإفلاس وتقليل الخلافات بينها، وعليه أ

 القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود أو الإعسار الدولي.  1997العامة للأمم المتحدة في عام  
ــدار قانون خاص بالإفلاس هو قانون مركز دبي المالي العالمي، رقم ف  (4) ــنة    3مثلًا قامت إمارة دبي بإصــــ ــوع إعادة  2009لســــ ، بحيث تناول موضــــ

فاق  ل عدم الاتالهيكلة المالية للشركات، وقد جاء هذا القانون لمواجهة الأزمة المالية التي تعرّضت لها شركة موانئ دبي العالمية، ولاستخدامه في حا
ركة   ــّ ــول الشــــــ ــوية معيّنة حفاظاً على أصــــــ  David Jolly and Kate Glbraith, Dubai’s Move on debt rattles:مع الدائنين على تســــــ

Markets World Wide, New YORK TIMES, p1 , November 27.2009 

نَة   17رقم   ومنهم: الشـــواربي، عبدالحميد ، و الشـــواربي، عاطف، موســـوعة الإفلاس في ضـــوء القانون   (5) ــَ م، موســـوعة الإفلاس في ضـــوء  1999لسـ
 . 21م، الجزء الأول، دار الكتب والدراسات العربية،  ص1999لسَنَة   17القانون رقم  

،  مع الإشــــــــــــارة إلى أن معظم القوانين الأجنبية اليوم، تتجه إلى تطبيق منظومة الإفلاس على التّاجر وغير التّاجر على حدّ ســــــــــــواء؛ الشــــــــــــواربي  (6)
 ؛ وهو ذات موقِّف الفقه الإسلامي الحنيف كما سنرى.   21لحميد ، و الشواربي، عاطف، المرجع الآنف الذكر، الجزء الأول،  صعبدا
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ار ) المنظّم وفق  إضـــــافة إلى أنّ الفقه يقرّ بأنّ الإفلاس المنظّم وفق أحكام قَانُون التِّّجارَة ســـــابقاً ، الإعســـــَ
 المدني باعتباره إجراءً جماعياً خلافاً للأخير.  أحكام قَانُون الإعسَار(، ، يتقدم على الإعسار المنظم في القانون  

ار الأردني لعام  م ليحل محل نظام  2018ولكن، ســــــــــــنلاحظ في هذا البحث، أنّه وبســــــــــــن قَانُون الإعســــــــــــَ
انُون التِّّجـارَة  ،قـد دخلـت المنظومـة القـانونيـة للإفلَاس  (1)الإفلاس التّجـاري وذلـك بـإلغـائـه أحكـام الإفلاس الواردة في قـَ

جديدة ، بحيث غيّر المُشــــــــــتَرِّع من بعض الأحكام المعروفة في النظام الســــــــــابق، من خلال محاولة إزالة  في حقبة  
خص، وليس   بعض الفوارق في التعامل بين فئة التجار وغيرهم، و جعل العبرة بالعمل أو النّشـاط الذي يمارسـه الشـّ

دخال فئات من أص ـ حاب المهن، من غير التّجار إلى مظلة بصـفة ممارسـه، تاجراً كان أو غير تاجر، من جهة، وا 
 تطبيق هذا القانون من جهة أخرى.  

ل العدول عن فكرة قديمة وتوجه   فمن خلال اســـــتقراء نصـــــوص هذا القَانُون، ســـــنلاحظ أنّ المُشـــــتَرِّع يفضـــــّ
فرقة في ثابت يكمن في التفرقة الجامدة بين التّاجر وغير التّاجر، عند التوقف عن الدفع، وشــــرَعَ في اســــتئصــــال الت

ــبَة للمدين، شــــرطاً  ســ المعاملة، خلافاً لما اســــتقرّ عليه كثير من الفقه الغربي و العربي من اعتبار صــــفة التاجر بالنِّّ
جوهرياً لشــهر الإفلاس، وهو ما كان عليه الوضــع في ظل النّص الملغي لقَانُون التِّّجارَة ، الذي اشــترط لتطبيقه أن 

 يكون المَدين تاجراً.

 البحث:منهجية  

ســيتبع الباحِّث في هذه الدراســة المنهج التحليلي بالدرجة الأولى؛ من خلال تحليل النصــوص القَانُونية من 
جهة، وتشـخيص الاجتهادات القضـائية في هذا الصـدد من جهة  أخرى، للوقوف على مقاصـدها. كما سـنتبع المنهج  

 الوصفي في بعض الأحيان لبيان معالم الموضوع.

 :خطة الدراسة

سـيتناول الباحث الدراسـة، من خلال بحث التسـلسـل التّاريخي لهذه التّفرقة، في المعاملة بين المدين التاجر  
ــول التاريخية والحديثة لقوانين الإفلاس )المبحث الأول(  وغير التاجر، من خلال بحث ومن ثم الأســـــــــباب    الأصــــ

ــريعات التي دعتها لاتباع نهج دون الآخر، من خلا أســـــــباب ازدوا  أنظمة التنفيذ على  ل بحث  التي تبنتها التشــــــــ
 المدين وموقف القانون الأردني. )المبحث الثاني( .

 
نَة ) 21( من قانون الإعســـــار الأردني رقم ) 140المادة )   (1)  2640على الصـــــفحة   5514م(، المنشـــــور في عدد الجريدة الرســـــمية رقم 2018( لســـــَ

( ولغاية  290شــورات مركز قســطاس، التي نصــت على أنه : )تلغى أحكام الإفلاس والصــلح الواقي منه الواردة في المواد ) م من2018/ 5/ 16بتاريخ  
( ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون(  1966( لسَنَة ) 12( من قانون التِّّجارَة رقم ) 477) 
  . 
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 المَبحث الأول 

 الأصول التاريخية والحديثة لقوانين الإفلاس 

للوقوف على فلســـــفة اتباع نظام يتبع في شـــــأن المدين المتوقف عن الدفع، دون الآخر، لا بد من دراســـــة  
مرّ به كل من هذين النظامين، في الأنظمة القَانُونية التّقليدية والحديثة، ومن ثم لا بد من التســلســل التّاريخي الذي  

ر.    فرز الاتجاهات التشريعية الحديثة في نظرة القَانُون للمُعسِّ

ومن ثم نبين الاتجاهات    )المَطلَب الأول(،لذلك؛ ســـــيقوم الباحِّث بدراســـــة التّســـــلســـــل التّاريخي لقوانين الإفلاس  
 (.  المَطلَب الثانيثة بهذا الخصوص )الحدي

 التسلسل التاريخي لقوانين الإفلاس :المَطلَب الأول

يتوقّف تشــــــريع الإفلاس في كل بلد على الرأي العام فيها، الذي قد يعتبر المُفلِّس أهلًا للتّعاطف، أو غير أهل  
العادية والطبيعية، وليس فيه ما يعيب التّاجر، بســبب  له، ففي الولايات المتّحدة و إنجلترا يعد الإفلاس من الأشــياء  

رعة والمغامرة، في حين أنّه وبالنســــــــبة   قســــــــوة الحياة التّجارية، والمخاطرة التي تنطوي عليها، والتي تقتضــــــــيها الســــــــّ
بكفاءته   لفرنســا فلا يتســم التّوجه فيها بالتعاطف كثيراً مع المُفلِّس، وكان ينظر للمفلس بنظرة لا تخلو من الاســتهانة

عب إيجاد تشــــــريع موحّد ينظّم الإفلاس في جميع الدول، فخصــــــوصــــــيّة هذا    (1)وبقدراته وأمانته لذلك كان من الصــــــّ
، لا بل (2)  النظام وارتباطه بسيادة كل دولة، يفسّران تلكّك واضعي القوانين في توحيد قوانينهم على المستوى الدّولي

س مدفوعة في حقيقتها باعتبارات ســـــياســـــيّة مختلفة، ويترتّب على ذلك اعتبار  إلى انّ قوانين الإفلا  (3)ذهب البعض
، فتعتَبره كلّ دولة خطوة نحو خلق بيئة تشـريعية تلائم اسـتراتيجية الدولة  (4)قواعد الإفلاس من متعلقات النّظام العام 

 (5)ة للاستثمارات.المستقبلية للنهوض بمكانتها ضمن مؤشّرات التنافس  العالمية، ولجعلها بيئة جاذب

ســأتناول بالبحث هذه الأصــول في الشــريعة الإســلامية الغرّاء، كونها قد ســبقت باقي الأنظمة القَانُونية محل    
ســــــــــــبَة للقَانُون الرّوماني، كنموذج للنّظام الّلاتيني  الفَرع الأولالدّراســــــــــــة ) (، ثم ســــــــــــأتناول بالبحث هذه الملامح بالنِّّ
 (.الفَرع الثانيمنظومة الإعسَار )التّقليدي في  

 
 . 19م(، حماية الائتمان التجاري: بين الإعسار المدني والإفلاس التجاري، مرجع سابق، ص2008مو ) إبراهيم، ح  (1)
نَة   17الشــواربي، عبدالحميد ، و الشــواربي، عاطف، موســوعة الإفلاس في ضــوء القانون رقم   (2) م،  موســوعة الإفلاس في ضــوء القانون  1999لســَ

 . 20م، الجزء الأول، مرجع سابق،  ص1999لسَنَة   17رقم  
(3) Kokorin, Ilya (2019), Contracting Around Insolvency Jurisdiction: Private Ordering in European Insolvency 
Jurisdiction Rules and Practices,In:  Vesna LazićSteven Stuij, Recasting the Insolvency Regulation, p21 . 

 . 16لتنظيم إعادة الهيكلة والصّلح الواقي والإفلاس، مرجع سابق،  صم(، الأسس القانونية  2019القليوبي، سميحة )   (4)
نَة    11(، الإفلاس طبقا لأحكام القانون رقم 2020-2021عابدين، عصــــام مهدي محمد )   (5) بشــــأن تنظيم إعادة الهيكلة والصــــلح الواقي   2018لســــَ

   27القاهرة ، ص -والإفلاس، الطبعة الأولى، دار محمود
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 ملامح قوانين الإفلاس في الشريعة الإسلامية الغرّاء.  :الفَرع الأول

كان العرب في الجاهلية يعيشــــون بلا تنظيم تشــــريعي ينظم معاملاتهم، فلا يخضــــعون لنظام يســــري على 
نّمـا كـانـت العبرة للقوّة الـذاتيـة والغَلَبـة للأقوى  ، حتّى جـاء دين الإســــــــــــــلام، ووضــــــــــــــع نظـامـاً معـاملاتهم وتجـارتهم، وا 

، وظهرت قواعـد الإفلاس المُحكمـة، وبيّنـت أنّ  ار  اراً كـانوا أو غير تجـّ دينين، تجـّ للإفلَاس، يســــــــــــــري على جميع المـَ
المُفلِّس هو من يكون دَينه أكثر من ماله، فيطلب الدائنون من الحاكم الحجر عليه كي لا يتصــــــرف في ماله الذي  

 .(1)ضي أن يحبس المَدين عن دينه لمدة ثلاثة شهور، فإن لم يظهر له مال فإنّه يطلق سراحهتحت يده، وللقا

وقد رُوي عن النبي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم ، أنّ رجلًا كان قد كثر دَينه في عهده، فقال صـــــــلى الله عليه 
ــدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاءً بدينه، فقال النبي ا ــدّقوا عليه" فتصــ ــلم: "تصــ لكريم "خذوا ما وجدتّم وليس لكم  وســ

في دلالة واضــحة على التصــفية الجماعية لمال المَدين، بحَيث يقســم بيد الدائنين قســمة غرماء، ثم لا  (2)إلا ذلك "
 .(3)يكون للدائنين غير ذلك، مستدلين على ذلك من أنّ الله سبحانه وتعالى قد أنظر المعسر إلى ميسرة 

ريعة الإســلامية الغرّاء وعمق نظرتها الشــمولية للموضــوع، فالدّين يرد على وهنا تظهر حكمة وســماحة ال شــّ
مّة ولا يرد على الرّقبة، فإن ثبت للحاكم أن لا مال للمدين يطلق ســـــــــــراحه، كونه لا طائل من حبســـــــــــه، وهو ما   الذِّ

ــية، ــياسـ ــها العهد الدّولي للحقوق المَدنية والسـ ــان وعلى رأسـ الذي نادى بعضـــهم بعدم    تنادي به اتّفاقيات حقوق الإنسـ
 جواز حبس المَدين بالاستناد إليه.

وقد روي عن الرســــــــول صــــــــلى الله عليه وســــــــلم، أنّه حجر على معاذ بن جبل  ثم باع مالَه، حَيثُ أغرق 
ــلم مالَ معاذ  ــلم ، فباع النبيّ صـــــلى الله عليه وســـ الدّين مالَ معاذ بن جبل، فكلّم غرماؤُه النبيَّ صـــــلى الله عليه وســـ

ة أنّ النبي صـــلى الله عليه وســـلّم قد حاول مســـاومة الغرماء   حتى الذين  –لم يبقَ شـــيء منه ، ورُوي في ذات القصـــّ
ــلم لهم ماله ،  لترك ديونهم أو التّخفيف منها، لكنهم أبَوا ذلك  -كانوا من اليهود ــلى الله عليه وســـ ــول الله صـــ فباع رســـ

الجـائز حبس المـدين عنـد الفقهـاء المســــــــــــــلمين كقـاعـدة عـامـة مع . وعليـه كـان من غير  (4)حتى قـام معـاذ بغير مـال 
 . (5) وضع استثناء يقتضيه الحزم مع المدين المتعنت في الوفاء رغم اقتداره، بإجازة حبسه

وعليه فقد عرف فقهاء الشــــــريعة الإســــــلامية، نظام الإفلاس، وكان لا يتم إلا بحكم القاضــــــي، ويؤدي إلى  
 .(6) لأنّ حكم شهر الإفلاس، هو )خلع المحكوم عليه بالفلَس من ماله لغرمائه(  كفّ يد المَدين عن أمواله،

 
 . 28يد محمد سعيد، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، صالهياجنة، سع  (1)
 230لبنان، ص –ورد في  : النيسابوري، مسلم، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية ، بيروت    (2)
 . 72(، فك الحجر عن المدين المفلس، دراسة فقهية مقارنة، مرجع سابق، ص2017الشعبي، أحمد عبدالجبار )   (3)
 29الهياجنة، سعيد محمد سعيد، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة  الدائنين، مرجع سابق،، ص  (4)
 . واللّي هو المماطلة، والواجد هو المقتدر.   حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" (5)
 18م(، القانون التّجاري، الإفلاس، الطبعة الأولى، بلا دار نشر، ص1987المصري، حسني) (  6)
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ومن أهم معـالم التنظيم التشــــــــــــــريعي للإفلاس في الفقـه الإســــــــــــــلامي الحنيف أنـه لم يكن يفرّق بين المـَدين  
ذي لا يحمل هذه  التّاجر وغير التّاجر في تطبيق نظام الإفلاس، فالنظام نفســه يســري على المدين التاجر، وذلك ال

ــلامي ليقال بإفلَاس المَدين، هو أن تربو ديونه الحالة على جميع ما له من  ــفة، والمعوّل عليه في الفقه الإســـــ الصـــــ
 .  (1)حقوق 

فكان الفقهاء المســــــلمون وفي ســــــبيل حماية الضــــــمان العام ، يقررون العديد من الوســــــائل المدنية وكذلك  
المدنية والديون التجارية، ولا يعني ذلك عدم تفرقتهم بين الإعســـــــــار والإفلاس؛ ذلك  الجنائية دون تفرقة بين الديون  
 (2)أنّهم كانوا يأخذون بحقيقة الدين

لم يتعمّق في أحكــام الإفلاس والمراحــل التــّاريخيــة التي مر بهــا، والموروث الإنســـــــــــــــاني  -وقــد يقول قــائــل  
لم يتنبهوا إلى ضـــــرورة التفرقة بين المَدين التاجر والمَدين  هل يعقل أنّ فقهاء الشـــــريعة الإســـــلامية    -والتشـــــريعي له

ــة  ــهم في نهضــــــ غير التاجر؟ هل يعقل أن يعامل التّاجر والذي يعتمد في تعامله على الإئتمان التجاري والذي يســــــ
 الاستثمار لأي بلد، كما يعامل المَدين العادي؟ سنجد الإجابة في الفَرع التالي.  

 قوانين الإفلاس في النظام اللاتيني. ملامح :الفَرع الثاني 

ــريع   ــي، ويعتبر التّشـــ ــريع الفرنســـ ــدر التاريخي للتّشـــ ــة النظام اللاتيني، بأنّه يمثّل المصـــ ــبب دراســـ ويكمن ســـ
، والتي تُعتَبر  (3)المصــدر التاريخي لقوانين كثير من الدول ومن ضــمنها الدولة العثمانية )تركيا(  -وبحق–الفرنســي  

 .(4)يخي لقَانُون التِّّجارَة الأردنيبدورها المصدر التار 

 

ويتميّز هذا النظام بأنّه أوجد نظاما خاصــــا يطبق على التّجار المتوقفين عن الدفع دون غيرهم، فالإفلاس 
فقـاً لـه لا يســــــــــــــري إلّا على التّجـار، ولا يســــــــــــــري على غيرهم، ويعـدّ القـَانُون الرّومـاني نموذجـاً لهـذا النّظـام  ، وقـد (5)وِّ

، وقد كانت بعض الأنظمة (6)مح القَانُون الروماني، حتى نهاية النصــــــــف الثاني من القرن الماضــــــــياســــــــتمرت ملا
ابق، ذات طابع جنائي مجرّد فيما يتعلق بالإفلاس، وتتصـف بكونها أنظمة ترهيب وقسـوة وتهديد،    الرومانية في السـّ

 
نَة   17مكرم، شـريف، التوقف عن الدفع وأثَره على حقوق دائني المُفلِّس، في ضـوء قانون التِّّجارَة رقم    (1) لى، دار  م(، الطبعة الأو 2005، ) 1999لسـَ

 . 20النهضة العربية، القاهرة،  ص
ــادي،  1998إبراهيم، أبو الوفا)   (2) ــلة المنتدى الاقتصـ ــلسـ ــار في الفقه الإســـلامي والقانون المصـــري( سـ م(، بحث بعنوان )حماية الدائن من افتعال إعسـ

 . 129اللقاء الخامس، جامعة الأزهر، ص
 . 10عبدالرافع، موسى، نظام الإفلاس إلى أين؟ التجربة الفرنسية، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص  (3)

(4) Modernizing the Bankruptcy System, (Egypt and Jordan), (2014), The Arab Center for the Rule of l 
aw and Integrity, Beirut – Lebanon, p16.  

 . 21مرجع سابق، صم ، الجزء الأول،  1999لسَنَة   17الشواربي، عبدالحميد ، و الشواربي، عاطف، موسوعة الإفلاس في ضوء القانون رقم   (5)
 . 28البستاني، سعيد يوسف، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، منشورات الحلبي الحقوقية ،مرجع سابق، ص  (6)
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ــر يبيح التنفيذ على شــــخص المُ  ــبح  فمثلًا كان قَانُون الألواح الإثني عشــ ــده بينهم بحَيث يصــ ــيم جســ فلِّس وذلك بتقســ
ــتخدم الإكراه البدني معهم  ــر،  (1)الأخير عبداً رقيقاً لهم ويســـ ــابع عشـــ ــا في القرن الســـ ، ثم انتقل هذا النظام إلى فرنســـ

، وكان ســـــــبب هذه الشـــــــدّة هو إضـــــــفاء الطابع التهديدي عليها ليحول كمانع لتجنّب  (2)وحُكم على المُفلِّس بالإعدام 
 .(3)في الإفلاس، كونه من )بقايا دولة البوليس "الشّرطة" والقضاء، وليس الرعاية والأمان(  الوقوع

لقد كان نظام الإفلاس الفرنســــــــــــــي، الذي يطبق حصــــــــــــــراً على التّجار، يمتاز بنوع من  -م(1807عام )
وفي عهد نابليون، وبسبب الأزمة التي مرّت  م1807المرونة، في مواجهة الظروف المستجدة باستمرار، ففي عام 

ــدر قَانُون في ذلك العام، ونظم   ــتية، فقد صــ ــا، ونكول التّجار عن تعهداتهم بتزويد الجيش باللوازم اللوجســ فيها فرنســ
، ومن ثم سرعان ما تعرضت الشدّة  (4)الإفلاس بصورة تتّصف بالشدة والصرامة مع المَدين المتوقف عن دفع ديونه

د التّجـار إلى  الملحوظ ـ انُون، للانتقـاد، كون هـذه الشــــــــــــــدّة لم تؤدِّ إلى تحقيق النتـائج المرجوة، حَيـثُ عمـَ ة في هـذا القـَ
فتدخل واضــــع    تأجيل إفلَاســــــهم خوفاً من هذه الإجراءات ، وبالتالي تم الحفاظ على تجارة محكوماً عليها بالفشــــــل.

( م1918-م1914ثمّ، وبعد الحرب العالمية الأولى ) . ومن(5)لمراعاة التّاجر حســــــــــن النية ســــــــــيء الحظ  القانون 
ولمواجهة الأزمة الاقتصـادية المرافقة لها، فقد عاد واضـع القَانُون الفرنسـي للتّشـديد على المُفلِّس، ومن ثم وفي عام 

قّفوا  م، صـــدر قَانُون الإفلاس والتســـوية القضـــائية الفرنســـي، الذي راعى التّاجر حســـن النية والتّجار الذين تو 1955
عن الدّفع وما زالت مشــاريعهم التّجارية قابلة للنّهوض من جديد، فأخضــعهم لمبدأ التســوية القضــائية بدلًا من إنهاء 

 .(6)مشاريعهم 

ــام (7) ثــــم مــــرت هــــذه القــــوانين بمراحــــل جوهريــــة أخــــرى تخــــر  عــــن نطــــاق البحــــث ــراً، وفــــي عــ .وأخيــ
ــلَّ م1985 انُون أقــ ــَ ــذا القــ ــان هــ ــتحدث، وكــ ــانون مســ ــدر قــ ــذا  ، صــ ــل هــ ــد أقفــ ــة وقــ ــة الجزائيــ ــن الناحيــ ــراً مــ ــاً وزجــ ردعــ

 
كام  البستاني، سعيد يوسف، أح  ؛ 17الهياجنة، سعيد محمد سعيد، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (1)

 . 29الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص
التوقف عن الدفع وأثَره على حقوق دائني المُفلِّس، في    ؛ مكرم، شــــــريف، 14صالمصــــــري، حســــــني، القانون التّجاري، الإفلاس،  مرجع ســــــابق،    (2)

 . 17، مرجع سابق، ص1999لسَنَة    17ضوء قانون التِّّجارَة رقم 
 . 9(، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص2007البستاني، سعيد يوسف)   (3)
 . 23الرافع، نظام الإفلاس بين الإلغاء والتطوير، دراسة تحليلية للتجربة الفرنسية، مرجع سابق، ص  موسى، عبد  (4)
ــابق، صالهياجنة، ســــعيد محمد ســــعيد، آثار حكم شــــهر الإفلاس على جما  (5) ــتاني، ســــعيد يوســــف، أحكام الإفلاس  ؛  18عة الدائنين، مرجع ســ البســ

لح الواقي  2019القليوبي، ســــميحة ) ؛    11والصــــلح الواقي في التشــــريعات العربية، مرجع ســــابق،ص م(، الأســــس القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة والصــــّ
 .  7والإفلاس، مرجع سابق،  ص

 . 25الرافع، مرجع السابق، ص  موسى، عبد  (6)
ــابق، صللمزيد :    (7) ــة مقارنة، مرجع ســ ــهر الإفلاس على جماعة الدائنين، دراســ ــعيد، آثار حكم شــ ــعيد محمد ســ ــعيد    ؛ 19الهياجنة، ســ ــتاني، ســ البســ

 . 34يوسف، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص
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ــه،  ــة فيـــ ــة نوعيـــــة مهمـــ ــيّ، ويعتبـــــر ذلـــــك نقلـــ رَفـــ ــاجر ومـــــن هـــــو حِّ ــو تـــ ــين مـــــن هـــ ــة بـــ انُون بـــــاب التفّرقـــــة العميقـــ ــَ القـــ
 .(1)تصب في كفّة إزالة التّفرقة في المعاملة بين ما يطبق على التّاجر وغير التّاجر

انون ألغى القانون الســـــابق، الذي لم يختلف فيه التوجه الذي  (، صـــــدر في فرنســـــا قم2015ثمّ في عام )
تبنّاه واضـــــــــع القانون في فرنســـــــــا من حيث تبنّي فكرة إنقاذ المشـــــــــاريع المتعثرة وا عادة النهوض بها من جديد، عن 
طريق إعادة الهيكلة، كما أن نطاق هذا القانون يتســـــــــــــع بحيث يشـــــــــــــمل التجار، وجميع الأشـــــــــــــخاص الحرفيّين أو 

 .  (2)يّين كالمحامين وهم من غير التّجارالمهن

لنجد أنّ الموروث التّشـريعي لأنظمة الإفلاس في فرنسـا، وبناء على التجربة على أرض الواقع، وما ملكته 
هـذه الـدولـة من تجـارب، قـد دفعهـا في النهـايـة إلى الـذهـاب في اتجـاه إزالـة الفوارق بين التـّاجر وغير التـّاجر، وهو  

 سبقت الإشارَة.  التوجه الذي تبنّاه فقهاء الشريعة الإسلامية الغرّاء كما 

، فبالرّغم من أنّه لا يتبع للنظام اللاتيني، إلّا الإنجليزي ولا بد من الإشـــــــــــارة في هذا المقام لموقِّف القانون  
أنّه كســــــابقيه، القَانُون الفرنســــــي والروماني ، كان هذا القَانُون يتســــــم بالقســــــوة في مواجهة التاجر المتوقف عن دفع   

بصدور قَانُون الإفلاس لعام –التّاجر وغير التّاجر في بادئ الأمر فقط، ومن ثم ألغى  ديونه، ولكنّه كان يفرق بين  
ــلـه إلى عـدم جـدوى التفرقـة في المعـاملـة بين المـدين التـاجر وغير التـاجر عنـد    -م 1861 هـذه التفرقـة، بعـد توصــــــــــــ

حد ســــــواء على التّاجر    التوقف عن الدفع، بحَيث أصــــــبح لا يســــــري في إنجلترا إلّا نظام واحد للإفلَاس يطبق على
م الذي كان يسـري على الأشـخاص الطبيعيين، دون الشـركات  1914ثم صـدر قَانُون للإفلَاس لعام    وغير التّاجر،  

انُون الشــــــــــــــركـات) انُون الإنجليزي أن  (3)م(1948التي كـان لهـا نظـام خـاص في قـَ ؛ فكـذلـك الأمر وجـد واضــــــــــــــع القـَ
 بين المَدين التّاجر وغير التّاجر، وأزال الفوارق بينهما.  الممارسة الفضلى تكمن في توحيد المعاملة 

 استخلاص الاتجاهات الحديثة في الإفلاس :المَطلَب الثاني 

بعد دراســـة التّســـلســـل التاريخي، لأنظمة الإفلاس، يمكننا اســـتخلاص الاتجاهات الحديثة له، ويمكن القول  
، حَيثُ أجبرت الأزمات الاقتصادية المتوالية،  (4)القرن العشرينأنّ بداية ظهورها كان في  بداية النّصف الثاني من 
 . (5)واضعي القَانُون على التّدخل بأنظمة جديدة للإفلَاس

 
 . 132موسى، عبدالرافع، نظام الإفلاس إلى أين؟ التجربة الفرنسية ، مرجع سابق،    (1)
 مقال بعنوان :    (2)

Restructuring and insolvency in France: overview Forms of security, by Paul Talbourdet and Joanna Gumpelson, 
  uk.practicallaw.thomsonreuters.comمنشور على الموقع الإلكتروني:   
نَة   17موســوعة الإفلاس في ضــوء القانون رقم    الشــواربي، عبدالحميد ، و الشــواربي، عاطف،   (3) :  22م، الجزء الأول، مرجع ســابق،  ص1999لســَ

 نجلترا.  إم في  1986وقد تم إلغاؤه بصدور قانون الإعسار لسنة  
 .. 31البستاني، سعيد يوسف، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص  (4)
 . 21، مرجع سابق، ص1999لسَنَة   17مكرم، شريف، التوقف عن الدفع وأثَره على حقوق دائني المُفلِّس، في ضوء قانون التِّّجارَة رقم    (5)
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ــادي   فمن جهـة، يمكن وصــــــــــــــف الاتجـاهـات الحـديثـة في الإفلاس، بـدعوتهـا إلى تغليـب الجـانـب الاقتصــــــــــــ
ــلحة العامة، دون  ــة،    والاجتماعي للإفلَاس، وهو الذي يُعنى بالمصـ ــلحة المَدين والدائنين الخاصـ ــار في مصـ الانحسـ

ــادية في المقام الأول، ومن أهمّ من نادى بهذا الاتّجاه من الفقه الحديث، الفقيه   ــلحة الاقتصـــــــــ بل جعله من المصـــــــــ
ــيدرو( عام   ــروعات المتعثّرة، بغرض 1975)سـ ــرورة تتبع المشـ ــى فيه بضـ ــمه، أوصـ ــع تقريراً يحمل اسـ م، حَيثُ وضـ
تهــا، ثم مــا أن لبــث مجلس الوزراء الفرنســــــــــــــي، بتبني هــذا الموقِّف، الــذي يعنى بــالــدرجــة الأولى  إقــالتهــا من كبو 

بالاعتبارات الاقتصـــــادية )إقالة المشـــــروع المتعثّر( والاجتماعية )بالنظر إلى مصـــــير العاملين في ذلك المشـــــروع(،  
 التشريعات التي تعطي المحكمة صلاحية تكاد وليست تلك القَانُونية البحتة المتمثلة بعلاقة المَدين بدائنيه، وتمّ سنّ 

ــبه بالمطلقة في شــــــــهر الإفلاس من عدمه، ولو توافرت شــــــــروطه، مثل قَانُوني عام   م 1985م و  1967تكون أشــــــ
 (1)الفرنسيّين، وسرى هذا النظام على التّجار وعلى أرباب الحرف غير التّجارية على حدّ  سواء.

)الإفلاس( إلى مرحلة إنقاذ المشــروعات المتعثّرة، من صــورته الانتقامية  فظهرت مرحلة انتقالية من قَانُون  
العقابية، التي ترتب آثار شـــــــــــهر الإفلاس بقســـــــــــوتها دونما تمييز بين تاجر حســـــــــــن النية، تعثّر في تجارته، وآخر 

ر أو ســيء النية ، إلى صــورته الوقائية العلاجية الإصــلاحية، وقد شــبّه بعضــهم هذه الصــورة الحد يثة بالنظام  مقصــّ
الاقتصادي الاشتراكي، كونهما يتفقان في تغليب الحلول الوقائية، من خلال مراقبة المشروعات وقرع جرس الإنذار  
ار الوشــيك تطبيقاً لهذه النظرية(، وكذلك اللجوء إلى مســاعدة المؤســســات والمشــروعات لإخراجها   )وقد يبدو الإعســَ

 .(2)من عثرتها

نَة  –إلى أنّ معظم التّشـــريعات العربية    ومن نافلة القول الإشـــارَة  ــَ ار لسـ ومنها الأردن قبل ســـنّ قَانُون الإعســـَ
ما زالت اليوم حبيســـــــة المفهوم التقليدي الأول للإفلَاس، وتعامل المَدين بقســـــــوة، من خلال  حرمانه من   -م 2018

متعثّر حســـــــــن النية، مثل بعض الحقوق، وتقييد حريته، ولو كانت هناك بعض المظاهر التي قد تســـــــــاعد التّاجر ال
 ( 3) إبقاء باب التوبة مفتوحاً له، من خلال سداد جميع الديون )بما فيها تلك التي تنازل عنها أصحابها( وردّ اعتباره.

ومن جهة أخرى، يلاحظ على التشـــــــــريعات الحديثة، وبناء على ما تبنته من توجهات حديثة تتســـــــــم بالســـــــــهولة     
دفع ديونه، واتباع سـياسـة الإصـلاح الاقتصـادي، واندثار سـياسـة العقاب والشـدة مع  واليسـر مع المدين المتوقف عن 

المفلس،  فقد بدأت الخطوة التّالية المرســومة ضــمن المخطط التشــريعي، وهي التأســيس لمرحلة جديدة تزيل التفرقة  
ــدة   في المعـاملـة مع  في المعـاملـة بين التـاجر وغير التـاجر عنـد التوقف عن الـدفع، على ضــــــــــــــوء العـدول عن الشــــــــــــ

التّاجر المتوقف عن الدفع، وكأن واضـع القانون قد توصـل بعد تجربة امتدت لسـنوات، أنه لا طائل من تفريد نظام  
 خاص يطبق على التجار عند التوقف عن الدفع.  

 
 29ص،  مرجع سابق،  المصري، حسني، القانون التّجاري، الإفلاس  (1)
 . 33البستاني، سعيد يوسف، احكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص  (2)
 . 153المصري، حسني، قانون التِّّجارَة، الإفلاس، مرجع سابق، ص  (3)
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دين  لنخلص إلى أن الاتجــاهــات الحــديثــة لقوانين الإفلاس، تمثّلــت في اتّجــاهين، الأول، يتمثــل بــالوقوف مع ال    مــَ
حســن النيّة، ومحاولة إقالته من عثرته، وأما الثاني، وكنتيجة للأول، فتوســيع نطاقه، ليشــمل التّاجر وغيره على حدّ   
ســــــــــــــواء، على اعتبـار أن هنـاك أعمـالًا ليســــــــــــــت تجـاريـة تنـافس الأعمـال التّجـاريـة في حقيقتهـا ، أو أن هنـاك أعمـالًا 

 .(1)ي المبحث التّاليتجارية قد يمارسها غير التّجار كما سيأتي ف

 المَبحث الثاني 

 أسباب ازدوا  أنظمة التنفيذ على المدين، وموقف القانون الأردني 

ار الموحّد، من فراغ، بل كان ذلك   ــَ ار المزدوج، أو نظام الإعســــــــ ــَ لم يأت اتباع بعض الدّول لنظام الإعســــــــ
ــباب  عدّة، بحيث ارتأت كل دولة أنّ تطبيق نظام دون الآخر، من  ــادية  لأســ ــأنه أن يتماشــــى مع ظروفها الاقتصــ شــ

 والاجتماعية، ويؤدي إلى حماية اقتصاده ونهوضه في آن  معاً.

ــأتحـدث في هـذا المَبحـث عن الهـدف والغـايـة المَرجوّة من التفرقـة في المعـاملـة، عنـد توقّف المـَدين عن  ســــــــــــ
ب الأولدفع ديونــه، فيمــا إذا كــان تــاجراً، أو غير تــاجر) ب  أتنــاول موقف القــانون الأردني )(، ومن ثم  المَطلـَ المَطلـَ

 (.الثاني

 أسباب ازدوا  أنظمة التنفيذ على المدين :المَطلَب الأول

)الفرع الأول(    وسنبحث هذا المطلب، في فرعين، المذهب الذي يقول بضرورة تفريد نظام خاص بالتجار
 )الفرع الثاني(   المذهب الذي يقول بعدم التفريق بين التاجر وغير التاجرو 

 المذهب الذي يقول بضرورة تفريد نظام خاص بالتجار :الفرع الأول

حصـــراً، وهذا هو الوضـــع    من المقرر في بعض الأنظمة القَانُونية، أنّ الإفلاس هو نظام خاص بالتّجار
ار لعام  –في الأردن   ــَ ــنّ قَانُون الإعســ راً، بعد توافر  فلا يشــــــهر إفلَاس مدين إلا إذا كان تاج    (2)-م2018قبل ســ

، ولما كانت هناك تشــــــــريعات جعلت من منظومة الإفلاس واجبة التطبيق على كل من (3)شــــــــروط شــــــــهر الإفلاس
 . (5)، إلا أنّ مجموعة منها قد فرقت بينهما(4)التّاجر وغير التّاجر

وقد يقول قائل أليس في القواعد العامة ســــواء )الوســــائل المدنية لحماية الحق كالدعوى البوليصــــية )دعوى  
ار المنظّم في القَانُون المدني   عدم نفاذ التصــرّفات(، والدعوى غير المباشــرة والدعوى المباشــرة( من جهة، أو الإعســَ

 
 . 20مرجع سابق، ص: المصري، حسني، القانون التّجاري، الإفلاس،  1967وقد أخذت بهذا النظام فرنسا في عام    (1)
 حَيثُ اختلف الوضع بعد نفاذ هذا القانون كما سنرى.   (2)
 6م(، القانون التّجاري، الإفلاس، مرجع سابق ،ص1987المصري، حسني)   (3)
الشـريعة الإسـلامية  ؛ وكذلك فعلت  9نجلترا، هولندا، السـويد، النرويج، الدنمارك؛ خليل، أحمد محمود، مرجع سـابق،صإومثال هذه الدول، ألمانيا،    (4)

 . 14آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة  الدائنين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  الغرّاء: الهياجنة، سعيد محمد سعيد، 
 نكلترا سابقاً. ا  مثل الأردن في ظلّ قانون التِّّجارَة، و   (5)
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ــبَـة للتّعـاملات  من جهـة أخرى، مـا يكفي من الأحكـام لمواجهـة حـالات التوقف   ســــــــــــ عن الـدفع؟ حَيـثُ يلاحظ أنّـه وبـالنِّّ
التّجارية، فإنّ معاملة المُشـتَرِّع تتصـف غالباً بالقسـوة والشـدّة مع التّاجر، خلافاً لما عليه الوضـع في القَانُون المدني،  

في الأوراق  من خلال فرض قواعـد خـارجـة عن القواعـد العـامـة في المواد التّجـاريـة، كـالإكثـار من ضــــــــــــــمـانـات الوفـاء  
خص المُراد إثبات الالتزام في مواجهته تاجراً ،    (1)التّجارية وكذلك الأمر تقييده في طرق الإثبات، فعندما يكون الشـــــّ

فقد أجاز واضـــع القانون إثبات الالتزام التّجاري بكافة طرق الإثبات، وفي المقابل فلا يجوز للتاجر أن يثبت التزاماً  
، ومن صــــور التشــــدد مع التّاجر أيضــــاً، على ســــبيل المثال  (2)ذات طريق الإثباتفي مواجهة شــــخص غير تاجر ب

ــامن بين المَدينين في الالتزامات التّجارية ــتَرِّع في ( 3)افتراض التضـــ ــدّد المُشـــ ور وغيرها من مظاهر تشـــ ــّ ، وهذه الصـــ
، وحماية الدائن بدين تجاري،  معاملة التّاجر، تُعزى في حقيقة الأمر إلى رغبة المشــــــترع في حماية وتقوية الائتمان

 (4)لما لذلك من أهميّة في استمرار ودوران عجلة الاقتصاد.

؛  (5)متعددة للتنفيذ على أموال المَدين الذي يتخلّف عن دفع ديونهنظم وعليه فقد كان ذلك ســــــــــــــبَباً لظهور  
إضـــافةً إلى صـــفة هذا المَدين  أي نتيجة اختلاف الظروف التي تؤدي إلى عجز المَدين عن تســـديد ديونه من جهة 

؛ فعندما يتوقف التّاجر عن دفع دين مستحق عليه، يجوز شهر إفلَاسه،  (6)تاجراً كان أو غير تاجر من جهة أخرى 
. أمّا الديون المدنية فلا تتيح الحق، في حال (7) وشـــــــهر الإفلاس هو أعنف طريق ينفذ به الدائن على أموال مدينه

ار  عدم الوفاء بها بطلب شـه ر إفلَاس المَدين، سـواء أكان هذا الأخير تاجراً أم غير تاجر، بل تخضـع لنظام الإعسـَ
ــاً لدعم الائتمان التّجاري والحفاظ على ســـــــــلامة  ــاســـــــ ــع أســـــــ الوارد في القَانُون المدني، ذلك أنّ نظام الإفلاس وضـــــــ

 . (8)المشروع  

ر إلى صــفة المدين، إلى أنّ توقف التّاجر  حيث يبرر أنصــار هذا النّظام، هذا الازدواج في المعاملة بالنظ
عن دفع ديونه في مواعيد اســـتحقاقها، يختلف عن توقف المَدين غير التّاجر، فالتّاجر هو الذي يلجأ إلى الائتمان،  
ويتعامل مع الآخرين على أســــاس من الثقة، فيدخل التّجار معا في علاقات دائنة ومدينة متبادلة ويعوّل كل منهم،  

لتزاماته، على اســــــتيفاء حقوقه من الآخرين في مواعيد اســــــتحقاقها، وبالتّالي فإنّ توقّف أحدهم عن الوفاء في وفاء ا
بـالتزامـاتـه يؤدّي بـالضــــــــــــــرورة إلى تهـاتر بـاقي التّجـار، ويعـدّ ذلـك بمنزلـة كـارثـة تَلحق مصــــــــــــــالح  المجتمع  العـامـة 

 
(، أحكام الإفلاس والصــــلح الواقي في التشــــريعات العربية، منشــــورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت،  2007البســــتاني، ســــعيد يوســــف)   (1)

 . 18ص
م منشورات مركز  1952/ 5/ 17تاريخ    1108(، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1952( لعام ) 30من قانون البينات رقم )   30-28المواد   (2)

 قسطاس.  
 م.  1966/ 3/ 30، بتاريخ  1910م المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1966لسَنَة   12من قانون التِّّجارَة الأردني رقم   153المادة    (3)
ــاً:    ؛ 9م(، آثار حكم شـــــــهر الإفلاس على جماعة  الدائنين، دراســـــــة مقارنة، بلا دار نشـــــــر، ص1993الهياجنة، ســـــــعيد محمد ســـــــعيد) (4) انظر أيضـــــ
 . 17ستاني، سعيد يوسف، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، مرجع سابق،صالب
فقاً  وهي الوســـــائل المدنية لحماية الحق، والمتمثلة بالدعوى المباشـــــرة وغير المباشـــــرة والصـــــورية، وعدم نفاذ تصـــــرفات المَدين، ونظام الإعســـــار وِّ   (5)

فقاً ل  قانون التِّّجارَة سابقاً.  للقانون المدني، ونظام الإفلاس وِّ
 8، ص 2011العكيلي، عزيز، الوسيط في شرح القانون التّجاري، الجزء الثالث، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دار الثقافة،   (6)
 1198لمجلد الثاني : صالسنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام ، الإثبات وآثار الالتزام، ا  (7)
   53مال التّجارية والتّجار والمؤسسة التّجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، صععيد، إدوار، الأ  (8)
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ــاع مثل هذا التّ  خضـ ــتدعي التدخل وا  ــرر، مما يسـ ــيبها بأبلغ الضـ ــع له المَدين  وتصـ اجر إلى نظام يختلف عما يخضـ
 . (1)غير التّاجر، حفاظاً على الأمن و السّلم المجتمعي

ار المدني والدعَاوَى التي قررها المُشــتَرِّع     - بحســب هذا الرأي–أمّا المَدين غير التّاجر، فكفى بنظام الإعســَ
قوق، دونما ضـــــــــرورة إلى كفّ يد المَدين عن حارســـــــــاً لحقوق الدائنين، فهذا هو القدر الضـــــــــروري لحماية هذه الح

، فيما يتعلق بالوسـائل المدنية، أو وجود تصـفية جماعية بالنسـبة للإعسـار المدني، التي تُعتَبر  (2)التصـرف في ماله
 .(3)ضرورة لحماية الائتمان التّجاري، وليست هذه الضرورة موجودة أو ملحّة في صدد الائتمان المدني

فتعثّر التــّاجر أو توقفــه عن الــدفع، يؤدي مِّن حَيــث المبــدأ إلى تعثّر غيره ممن يــدخــل معــه في علاقــات 
ــلة تقاس   ــلســـ ــلة غذائية يؤدي انقطاعها إلى انقطاع باقي عناصـــــرها. وكأنّنا أمام ســـ ــلســـ دائنة ومدينة، وكأنّنا أمام ســـ

يؤدي إلى إرباك تاجر )الجملة( الذي يكون دائنا  قوتها بقوة أضعف حلقاتها، كما لو تعثر تاجر )التجزئة( فإن ذلك  
ــاعـة وينتظر قيـامـه ببيعهـا لاســــــــــــــتيفـاء ثمنهـا منـه، ثم يؤدي ذلـك إلى إربـاك )مُنتج(   للأول بقيمـة مـا لـديـه من بضــــــــــــ
البضــــــاعة بطبيعة الحال الذي يكون دائناً للثّاني بقيمة البضــــــاعة وينتظر قيامه ببيعها لاســــــتيفاء ثمنها منه، وهكذا 

 لعلاقات التعاقدية في حالات إرباك تتأثَر بها جميعاً.  تدخل ا

لذلك، كان لا بد من وجود وســائل حماية وتقوية ودعم لهذه الثقة والائتمان في المعاملات التجارية، فكان  
ــرورة  (4)من أهم أنظمة الحماية هذه هو نظام الإفلاس ــاً  لم تكن هناك ضــــــــــ - الرأي بحســــــــــــب هذا  –، ولذلك أيضــــــــــ

إلى نظام الإفلاس التّجاري لانتفاء الحكمة من تطبيقه، حَيثُ إنّنا لا نكون أمام   -غير التّاجر–لإخضــــــــــــاع المَدين  
ثقة وائتمان تجاري، وســـــلســـــلة تجّار يعتمد كل منهما على الآخر في اســـــتيفاء حقوقه، بل نكون أقرب من ذلك إلى  

 علاقات أحادية بين الأفراد.

ينطلق من مصــــالحه الشــــخصــــية وينصــــب حرصــــه عليها، ولم يرَ واضــــع    -د المدنيةفي الموا–فكل دائن  
القانون بأســــاً في ترك الأمر للدائنين، كون الموضــــوع برمّته يتعلق بمصــــالح خاصــــة، خلافا للعلاقات في الإفلاس 

مجتمع التّجار،  التّجاري التي ترتبط بالمصـلحة العامة، والائتمان التّجاري، الذي يؤدي اضـطرابه إلى اضـطراب في 
فالحفاظ على أمن هذا الأخير يقتضــــي تدخل المُشــــتَرِّع بقواعد متعلقة بالنظام العام، و محاولة إقالة المُفلِّس حســــن  
ــاوَاة بين الدائنين، الذي   ــفية، آخذاً بعين الاعتبار إحلال المســــــ ــروع في إجراءات التّصــــــ لا فالشــــــ النية من عثرته ، وا 

، وفرض منظومــة إجرائيــة تختلف عن تلــك المتبعــة في حــال كــان المتوقف  (5)سيعتبر من أهم أهــداف نظــام الإفلا
 عن الدفع غير تاجر.  

 
 6، صالمصري، حسني، القانون التّجاري، الإفلاس، مرجع سابق  (1)
 وقد خالف القانون الأردني ذلك ورتب كفّ يد المَدين غير التّاجر في حال شهر إعساره  (2)
 . 10(، الإفلاس التّجاري والإعسار المدني،مرجع سابق، ص1987خليل، أحمد محمود)   (3)
(،  10م(، حماية الائتمان التجاري بين الإعســـار المدني والإفلاس التجاري، بحث منشـــور في مجلة الرافدين، المجلد) 2008حمو، نســـيبة إبراهيم )   (4)

 .  1(، ص38العدد ) 
 . 10الهياجنة، سعيد، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة  الدائنين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص(  5) 
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ــهم  ــتقيم    (1)لهذا، فقد عاب بعضــــــ فقاً  –عدم التفرقة في المعاملة بين المَدين التّاجر وغير التّاجر، فلا يســــــ وِّ
دين غير التـّاجر بمـا يؤخـذ بـه التـّاجر، من إجراءات له ـ  -لهم  ا مـا يبررهـا في التعـامـل التّجـاري ولكنهـا أن يؤخـذ المـَ

 .غير ضرورية في المعاملات المدنية.

ولذلك، اتجهت العديد من التشريعات إلى التفرقة بين ما يطبق على التّاجر المتوقف عن الدفع وما يطبق  
غط على المَدين للوفاء بديونه، فقد رســـــم المُشـــــتَرِّع طرقاً  أخرى لذلك )التنفيذ   على غيره، فالإفلاس ليس طريقاً للضـــــّ

ــاط التّجاري   ــتَرِّع لدفع عجلة النشـــــــ الجبري(، بخلاف الإفلاس، الذي يمثّل منظومة متعلقة بالنظام العام أقرها المُشـــــــ
ــاوَاة بين   ــاع التّجار الذين يفتقرون إلى مقومات الثقة والائتمان التّجاريين، وتحقيق المسـ ــوية أوضـ ــادي، وتسـ والاقتصـ

 م كما أسلفنا.2018لوضع في الأردن قبل سن قانون الإعسار لسنة  ، وهذا هو ا(2)الدائنين

 المذهب الذي يقول بعدم التفريق بين التاجر وغير التاجر :الفرع الثاني 

يقوم هذا المبدأ على أســــــــاس عدم التّفرقة بين من كان تاجراً أو غير تاجر عند التوقف عن الدّفع، ويبرّر  
هم إنّنا لا نســــتطيع إنكار، بأن للأفراد من رجال الأعمال ســــواء كانوا تجاراً  أصــــحاب هذا المذهب هذا الاتجاه، بقول

ــالح   ــبَة لمصـ ــاد العام للدولة أو بالنِّّسـ ــبَة للاقتصـ ــواء بالنِّّسـ أو يقومون بأعمال أخرى، أثَر لا يقلّ أهمية عن التّجار سـ
در تهديد أكثر للمجتمع من ذوي الآخرين أو الغير، فإنّه من المتصــوّر أن يكون هؤلاء )وهم من غير التجار( مص ــ

 (3)التِّّجارَة المعلنة، لهذا فإن الأولى توحيد هذه الأنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة.

 موقف القانون الأردني :المطلب الثاني 

قَانُون التِّّجارَة العثماني   أما بالنِّّسـبَة للوضـع في القَانُون الأردني، فإنّ أوّل قَانُون تجارة طُبّق في الأردن هو
نَة   نَة  21م وقَانُون المعاملات الإفلاسـية الصـادر في 1849الصـادر في سـَ في عهد   (4)م 1905جمادى الاخرى سـَ

ابقة1966الدولة العثمانيّة، ثمّ جاءّ  قَانُون التِّّجارَة لعام   ــّ ، ويلاحظ أنّ هذه القوانين جاءت (5)م، ليلغي القوانين الســــــــ
ــتمدة من القواعد  بأحكام متشــ ـــــ ابهة من حيث أحكام الإفلاس، بحَيث يمكن القول إن أحكام قَانُون التِّّجارَة كانت مُســـــ

ادر في  الخاصـــــة بالإفلاس التي وردت في قَانُون التِّّجارَة العثماني، والتي أخذت بدورها عن القَانُون الفرنســـــي الصـــــّ
 .(6)م  1807عام  

 

 . 22ني، سعيد يوسف، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية ، مرجع سابق،ص( ومنهم : البستا1) 
 61، ص( المصري، حسني، القانون التّجاري، الإفلاس، مرجع سابق2) 
 . 19عبدالرافع، موسى، نظام الإفلاس إلى أين؟ التجربة الفرنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  ( 3) 
نَة   8قانون التِّّجارَة العثماني الصـادر في    (4) نَة   9وذيله المؤرخ في   1266شـعبان سـَ  21، وقانون المعاملات الإفلاسـية الصـادر في   1276شـوال سـَ

نَة   ــَ ــادر في ، وقا 1323جمادى الاخرى ســــــ نَة  جمادى الأ 24نون الشــــــــيك الصــــــ ــَ وكافة التعديلات الطارئة عليها . )منشــــــــورات مركز  1332ول ســــــ
 قسطاس( 

 م.  1966من قانون التِّّجارَة الأردني، لسَنَة   479البَند أ من الفقرة الأولى من المادة    (5)
 . 24الهياجنة، سعيد محمد سعيد، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (6)
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نَ  ســـــــــبَة لقَانُون التِّّجارَة لســـــــــَ ار لعام 1966ة  وبالنِّّ م، الذي كان يحكم الإفلاس، قبل صـــــــــدور قَانُون الإعســـــــــَ
ــي في أول عهده -م،  2018 ،  (1)فقد كان نظام الإفلاس فيه، يطبق على التّجار دون غيرهم   -وكما القَانُون الفرنســــــ

يتوقف    تاجركل من قَانُون التِّّجارَة الأردني يقضــــــــــــــي بأنه: " يعتبر في حالة الإفلاس   316حَيثُ كان نصّ المادة  
عن دفع ديونه التّجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة" ، أمّا غير 

 .(2)التّاجر، فلا يخضع لهذه الأحكام ويطبق عليه أحكام الإعسَار الواردة في القَانُون المدني

نَة   ار لســــــَ م، نجد أنّ المُشــــــتَرِّع قد غيّر في هذه المفاهيم، وبدأ بمحاولة إزالة  2018أمّا بنفاذ قَانُون الإعســــــَ
التفرقة بين ما يطبق على التّاجر وغير التّاجر، فمن جهة، لم يأت المُشـــــتَرِّع على ذكر مصـــــطلح "تاجر" صـــــراحة  

ار، )الوارد في قانون الإعســــــار   ( ، خلافاً للنص الســــــابق في قَانُون التِّّجارَة، من جهة، م 2018عند تعريفه للإعســــــَ
أو عجزه عن ســداد الديون المســتحقة عليه بانتظام أو   المَدينحيث عرّف القانون مصــطلح الإعســار بأنه : "توقف  

ار الجديد أن يك ون عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله." فلم يشــــــــــــترط قَانُون الإعســــــــــــَ
دين تـاجراً كمـا لم يشــــــــــــــترط أن يكون الـدّين تجـاريّـاً  المـَ
الـدليـل التّشــــــــــــــريعي لقـَانُون  .وهو تعريف ممـاثـل لمـا ورد في  (3)

ار، الصــادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدّولي )الأونســترال(   مع اختلاف في (UNICiTRAL)الإعســَ
 .  (4)الصياغة

فلم يأت بذكر تعبير أو مصـطلح )التاجر( ، وذلك على خلاف النص الملغي لقَانُون التِّّجارَة ، فلم يشـترط  
ار الجديد، أن يكون المَدين تاجراً، خلافاً لما اســـتقرّ عليه كثير من الفقه العربي والغربي  المُشـــتَرِّع في قَانُون الإعســـَ

على أنّه يطبق على كل من يمارس نشـــــاطاً اقتصـــــادياً بغض   من اعتباره شـــــرطاً جوهرياً لشـــــهر الإفلاس، بل نص
 النظر عن صفته.  

ار من خلال شــمول أصــحاب   ع قانون الإعســار، من مظلّة تطبيق قَانُون الإعســَ ومن جهة ثانية،  فقد وســّ
ت المادة   من قانون الإعســـــار   3المهن في نطاق تطبيق القَانُون مِّن حَيث الأشـــــخاص من جهة أخرى؛ حَيثُ نصـــــّ

 -3.  3...2...1-تسـري أحكام هذا القانون على أي شـخص يمارس نشـاطاً اقتصـاديا بما في ذلك: -على أنّه: " أ
 أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة."

ــار وفقاً لأحكام القانون المدني، أن تزيد ديون المدين )ال ــتحقة(  ومن جهة ثالثة، فإن من شـــروط الإعسـ مسـ
دين المســــــــــــــتحقـة   على )جميع( حقوقـه العـاجلـة والآجلـة، حيـث عرفـه القـانون بـأنـه " الحـالـة التي تكون فيهـا ديون المـَ
ــع القانون في الأردن وبداية تبنّيه لفكرة توحيد   ــريعي الجديد لواضـــــ أكثر من جميع حقوقه" ، ومما يؤكد التوجه التشـــــ

م،   2018أدخل هذا الشرط في تعريف الإعسار في قانون الإعسار لسنة  المعاملة بين التجار وغير التجار، أنّه قد 
ار المنظم في  ار، حيث إنّه قد أضـــاف هذا العنصـــر الذي يعتبر من عناصـــر الإعســـَ كعنصـــر من عناصـــر الإعســـَ

 
 ( من القانون المدني. 375-386المواد من )   (1)
 م . 2018لسَنَة   21رقم  /أ من قانون الإعسار  3المادة    (2)
ــلح الواقي و   (3) ــنة   11الإفلاس المصـــري رقم ومن الجدير بالذّكر أن قانون إعادة الهيكلة والصـ ــهر 2018لسـ ــفة التّاجر فيمن يشـ ــترط صـ م لا يزال يشـ

 من هذا القانون(   1/ 75إفلاسه )المادة  
 . 2020/ 9/ 10، تاريخ الزيارة   /https://uncitral.un.orgالموقع الرّسمي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،    (4)

https://uncitral.un.org/
https://uncitral.un.org/
https://uncitral.un.org/
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نَة   ــَ ار لســ ار، في قَانُون الإعســــَ ار،  2018القَانُون المدني، إلى تعريف الإعســــَ بأنه:  م، حَيثُ ذكر في تعريفه للإعســــَ
ــهر الإفلاس  ــرط لشـ ــتقر عليه فقهاً كشـ ــتحقة عليه بانتظام " وهذا مسـ ــداد الديون المسـ "توقف المَدين أو عجزه عن سـ
التّجاري، ولكنّه سرعان ما أردف في ذات التعريف قائلًا : "أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي 

فقاً لأحكام القَانُون المدني.  قيمة أمواله". وهو كما سنرى في مطلب لاحق م  .،  (1)ن عناصر الإعسَار المنظم وِّ

وكأنّ المُشـتَرِّع يحاول أن يوصـل برسـالة مفادها، أنّ العبرة ليسـت لصـفة المَدين إنّما لذات العملية فيما إذا  
لقَانُون  كانت مؤثرة في الاقتصــــــاد بشــــــكل مباشــــــر أو غير مباشــــــر، وهو ذات التّوجه الحديث في كلّ من فرنســــــا وا

الإنجليزي، وذات توجّه فقهاء الشــريعة الإســلامية الغرّاء من قبلهم. لنأتي اليوم في القرن الواحد والعشــرين ونجد أنّ 
معظم التشـــــــــــريعات الأجنبية تتجه إلى تطبيق نظام الإفلاس على التّاجر وغير التّاجر على حدّ  ســـــــــــواء كما فعلت 

 .  (2)الشريعة الإسلامية

ــنّ قَانُون ومن المعلوم،   ــاً عن الإفلاس، عند ســ وَضــ ار( عِّ ــَ ــتخدام مصــــطلح )الإعســ ــترع قد آثَر اســ أن المشــ
نَة   ــَ ار لسـ ــَ ــاء البحثي، يتّجه إلى أن يتبنى عبارة )التّجاري(  2018الإعسـ ــتقصـ م، وكان الباحِّث في بداية مراحل الاسـ

ار المنظم في ضــــوء أحكام القَانُو  ــَ ــار لتمييزه عن الإعســ ن المدني، والمطبق على من ليس  كقرينةً لمصــــطلح الإعســ
ار الحالي( وقد أطلق  (3)تاجراً  ــَ ار في الأردن )غير قَانُون الإعســـ ــَ ــودة لقَانُون إعســـ ــدار مســـ . كما هو الحال عند إصـــ

نَة   ــَ ار التّجاري لسـ ــَ ــودة قَانُون الإعسـ ــباب  (4)(2009عليها )مسـ ــريعية لأسـ ــودة بمراحلها التشـ ، ولكن لم تمر هذه المسـ
ســــــــبَة لنا، وتم ســــــــنّ القَانُون الحالي، ولكن بعد التمحيص، والذهاب إلى مزيد من العمُق في بحث  غير معروفة بال نِّّ

ار(، كونه  نظرة المُشـــتَرِّع واســـتقراء توجهه، فقد آثر الباحث عدم اســـتخدام تعبير )التّجاري( قرينة لمصـــطلح )الإعســـَ
ار بحَيث يطبق على التّاجر،  قد تبيّن من مجمل النصــــوص، أن المُشــــتَرِّع يريد توســــيع نطاق تطبي ق قَانُون الإعســــَ

 .(5)كما قد يطبق على غير التّاجر على حدّ  سواء كما أسلفنا

 
ــلح الواقي والإفلاس المصـــري رقم   (1) ــنة   11ومن الجدير بالذّكر أن قانون إعادة الهيكلة والصـ ــهر 2018لسـ ــفة التّاجر فيمن يشـ ــترط صـ م لا يزال يشـ

 من هذا القانون(   1/ 75إفلاسه )المادة  
نَة   17ضـوء القانون رقم   موسـوعة الإفلاس في  الشـواربي، عبدالحميد ، و الشـواربي، عاطف،   (2) :  21م ، الجزء الأول، مرجع سـابق،  ص1999لسـَ

م :  2016لسنة   9وذلك بالرّغم من وجود تشريعات حديثة  زالت تقصر تطبيق نظام الإفلاس على التّجار حصرا، مثل قانون الإفلاس الإماراتي رقم  
لدولة الإمارات العربية المتّحدة،   2016لســــــــنة   9في قانون الإفلاس رقم    م(، بحث منشــــــــور بعنوان: الجديد2017الجبار)   الصــــــــفار، زينه غانم عبد

 . 11، ص36مجلّة القانون المغربي، دار السّلام للطباعة والنّشر، العدد  
( من قانون أصول  41ونجد المُشتَرِّع أحيانا قد استخدم عبارة )المدني( كقرينة لعبارة الإعسار لتمييزه عن الإفلاس التّجاري، فمثلا، نصت المادة )   (3)

نَة   44المحاكمات المدنية رقم   م، على أنه : )في  1988/ 4/ 2بتاريخ   735على الصــفحة   3545م المنشــور في عدد الجريدة الرســمية رقم 1988لســَ
 المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به( .  

 .  2020/ 6/ 20، تاريخ الزيارة  /http://www.lob.joريع والرأي الأردني، مسودات القوانين والأنظمة،  الموقع الرسمي لديوان التش  (4)
 في القانون المدني بالإعسار المدني تمييزاً له عن الإعسار الوارد في قانون الإعسار.    هوفي المقابل سنشير إلى نظام الإعسار المنظمة أحكام  (5)

http://www.lob.jo/
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ار مِّن حَيث الأشـخاص، بأنه  لذلك نجد أنّ المُشـتَرِّع قد ذكر في معرض تحديد نطاق تطبيق قَانُون الإعسـَ
ــادياً  ــاطاً اقتصــ ــف(1)يســــري على أي شــــخص يمارس نشــ ــه تاجراً كان أو غير تاجر،  ، بغض النظر عن صــ ة ممارســ

 وحسناً فعل.  

ــو ذات  ــاجر، هـــ ــر التـــ ــاجر وغيـــ ــين التـــ ــة بـــ ــدم التفرقـــ ــي عـــ ــتحدث، فـــ ار المســـ ــَ انُون الإعســـ ــَ ف قـــ ــِّ ــد موقـــ ويعـــ
ف الفقهـــــــاء المســـــــلمين مـــــــن الموضـــــــوع ــارة )أنّ  (2)موقـــــــِّ ــه، ولهـــــــذه الأســـــــباب، أصـــــــبح الباحـــــــث لا يُقـــــــرّ عبـــــ وعليـــــ
ار  (3)نظـــــــام خـــــــاص بالتّجـــــــار( الإفـــــــلاس نظـــــــام تجـــــــاري( أو )أن الإفـــــــلاس انُون الإعســـــــَ ــَ كـــــــون المُشـــــــتَرِّع فـــــــي قـــــ

ــارة تــــاجر كمــــا فعــــل فــــي 2018) ــاطاً اقتصــــادياً، ولــــم يتطــــرق لعبــ ــه كــــل مــــن يمــــارس نشــ دين بأنــ م( قــــد عــــرّف المــــَ
 .  (4)القَانُون السابق، أو كما فعلت التشريعات المقارنة

ه: " ــّ انُون مصــــــطلح "النّشــــــاط الاقتصــــــادي، بأنــــ ــَ ــي المقابــــــل فقــــــد عــــــرّف القــــ الــــــذي يمارســــــه النشــــــاط  وفــــ
الشــــخص بقصـــــد تحقيــــق ربـــــح أو مكســــب بمـــــا فــــي ذلـــــك النشــــاط التجـــــاري أو الصــــناعي أو الزراعـــــي أو المهنـــــي 

 (5)أو الخدمي أو الحرفي."

ادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التّجاري الدّولي   وبحســـــــــب الدليل التّشـــــــــريعي لقانون الإعســـــــــار الصـــــــــّ
الأنشـطة الاقتصـادية، تفسـيراً واسـعاً بحيث يشـمل الأمور الناشـئة عن جميع )الأونسـترال(، فإنّه ينبغي تفسـير تعبير  

ــواء التعاقدية أو غيرها، بما في ذلك أي معاملة تجارية لتوريد   ــادي، ســـــــ ــاط اقتصـــــــ العلاقات التي تنطوي على نشـــــــ
والاســــــــــتشــــــــــارات،  بضــــــــــائع أو خدمات أو تبادلها، واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري والوكالات التجارية والإيجار  

والهندســـة والتمويل والمعاملات المصـــرفية، والتأمين واتفاقيات الاســـتغلال والامتياز وكافة صـــور النقل للبضـــائع أو 
 (6)الركاب

ار مــــــن توســــــيع لنطــــــاق تطبيقــــــه، فــــــلا يعتبــــــر  انُون الإعســــــَ ويتــــــواءم هــــــذا التعريــــــف مــــــع مــــــا أخــــــذ بــــــه قــــــَ
فقــــــاً لأحكــــــام القــــــَ  انُون مــــــن فئــــــة التّجــــــار، كالأطبــــــاء والمحــــــامين، ولكــــــنّهم أصــــــحاب المهــــــن المنظمــــــة مهــــــنهم وِّ

 
ت على أنه : "تســــــري أحكام هذا القانون على أي شــــــخص يمارس نشــــــاطاً  2018( لســــــنة ) 21من قانون الإعســــــار رقم )  3المادة    (1) م(، التي نصــــــّ

التجار أصـحاب المؤسـسـات    -2ذلك الشـركات المدنية والشـركات التي تملكها الحكومة . الأشـخاص الاعتباريون بما في  -1-اقتصـاديا بما في ذلك : 
 أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة ."  -3الفردية . 

ــوعية، فبينما ينصــــــــــــب الإفلاس على حالة التو إنّ حيث    (2) ــر والمفلس هي تفرقة موضــــــــــ قف عن الدفع )ولو كان المدين   التفرقة عندهم بين المعســــــــــ
ــراً، ولا تفرقة بين المدين التاجر وغي ــب على الحالة التي تفوق فيها ديون المدين أمواله أي أنه لا يكون موســــ ــار ينصــــ ــراً(، فإن الإعســــ ر التاجر  موســــ

قه الإســلامي، جامعة الإمام محمد بن  م( رســالة ماجســتير بعنوان: أحكام الحجر على المفلس في الف1982: آل الشــيخ، عبدالمحســن إبراهيم ) ر)انظ
(، بحث بعنوان : الصــــــــلح الواقي من الإفلاس في القانون  2013ظر أيضــــــــاً: على العطين، عمر فلاح) انوما بعدها:    25ســــــــعود الإســــــــلامية، ص

 . 124م، ص2013،  1العدد   40وموقِّف الفقه الإسلامي منه، منشور في مجلّة : دراسات، علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد  
ــد عزمي،)   (3) انُون رقم  2019وردت في: بكري، محمـ ــَ للقـ ــاً  ة    11(، الإفلاس طبقـ ــَ نـ ــة الأولى، دار محمود2018لســــــــــــــَ الطبعـ ــث،  ــالـ الثـ ــد   -، المجلـ

 . 436القاهرة.ص
 م .  2018لسنة   11ومنها قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري رقم  (  4)
 قانون الإعسار.  من  2المادة    (5)
الصـفحة    /https://uncitral.un.orgدليل الأونسـترال التشـريعي لقانون الإعسـار ، الموقع الرّسـمي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،    (6)

 . 2020/ 9/ 10، تاريخ الزيارة   48

https://uncitral.un.org/
https://uncitral.un.org/
https://uncitral.un.org/


 عربيات أكثم أيمن عبدالحليم                                                         المعاملة ...في  التفرقة  موقف المشرعّ الأردني من 

 147         2022جامعة الزيتونة الاردنية  /والابتكار ©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي

يمارســــــون أنشــــــطة اقتصــــــادية، بيــــــد أنّ الهــــــدف مــــــن وراء ممارســــــة هــــــذه الحــــــرَف هــــــو تحقيــــــق الــــــرّبح، فتشــــــملهم 
 مظلّة قَانُون الإعسَار.

ــوّل  ــام الســـــابق، بحَيـــــث لـــــم يعـــ ــة المُشـــــتَرِّع فـــــي تغييـــــر جـــــوهر معـــــالم النظـــ وبـــــذلك، يمكـــــن ملاحظـــــة رغبـــ
المــــــدين تــــــاجراً كــــــان أو غيــــــر تــــــاجر لغايــــــات تطبيــــــق أحكامــــــه، وعــــــدل عــــــن فكــــــرة قديمــــــة وتوجــــــه علــــــى صــــــفة 

ن حَيــــث النّظــــام المطبــــق علــــى كــــل منهمــــا عنــــد توقفــــه  اجر، مــــِّ اجر وغيــــر التــــّ مســــتقرّ يكمــــن فــــي التفرقــــة بــــين التــــّ
 عن دفع ديونه.  

ار رقــــــم ) انُون الإعســــــَ ة تطبيقــــــه، فقــــــد 2018( لعــــــام )21فبســــــن قــــــَ ع المُشــــــتَرِّع مــــــن مظلــــــّ ( الــــــذي وســــــّ
أزيلــــــت بعــــــض الحـــــــواجز بــــــين مــــــن يعتبـــــــر تــــــاجراً وذلــــــك الـــــــذي لا يعتبــــــر تــــــاجراً. وتعـــــــزّزت النظــــــرة إلـــــــى ذات 

ــر الت ــــّ ــه، فغيــ ــن يمارســ ــفة مــ ــن صــ ــر عــ ــاد بغــــض النظــ ــي الاقتصــ ــؤثر فــ ــو المــ ــه هــ ــد ذاتــ ــاط بحــ ــاط، فالنشــ اجر النشــ
الــــذي يشـــــتري كميـــــة كبيـــــرة مــــن الأثـــــاث لتأثيـــــث مجموعـــــة مكاتـــــب محامــــاة أو عيـــــادات طبيـــــة يمتلكهـــــا، ويتوقـــــف 
ــالي  ــا وبالتــ ــتج لهــ اجر المنــ ــّ ــاعة، والتــ ــذه البضــ ــورد لهــ اجر المــ ــّ ــر التــ ــيؤدي إلــــى تعثــ ــة( ســ ــه )المدنيــ ــع التزاماتــ عــــن دفــ

ك الضـــــرر بالاقتصـــــاد الـــــوطني، شـــــأنه يـــــؤدي إلـــــى إربـــــاك السلســـــلة التّجاريـــــة وزعزعـــــة الائتمـــــان، وقـــــد يلحـــــق ذل ـــــ
 في ذلك شأن التّاجر المتعثّر.  

 اتمةــــــالخ

والآن، وبعد أن توصلنا إلى نهاية هذه الدّراسة، وما حدث من تعديلات حول فكرة ازدواج المعاملة بين المَدين        
التاجر والمَدين غير التاجر، عند توقف كل منهما عن دفع ديونه، وما انتهجه المُشتَرِّع من سياسة تمثّلت بالتّخفيف  

ي محاولة منه لإقالته من عثرته والنّهوض بنشاطه الاقتصادي من  من وطأة آثار شهر الإعسَار بالنِّّسبَة للمدين، ف
 جديد، نبين تِّباعاً ما توصلنا له من نتائج وتوصيات:  

   النتائجاولًا:  

، بحَيث  -سابقاً –هناك تشريعات فرّقت في المعاملة بين التّاجر وغير التّاجر عند التّوقف عن الدّفع، ومنها الأردن   •
 اً على التّجار.  يطبّق نظام الإفلاس حصر 

لم تكن التفرقة في معاملة المَدين المتوقف عن الدفع، في حال كان تاجراً أو غير تاجر، كافية لحماية الائتمان   •
التجاري، وبالتّالي الاقتصاد الوطني، حَيثُ ثبت لنا أنّ غير التّاجر قد يمس الائتمان التجاري بأبلغ الضّرر عندما  

 يتعامل مع التّاجر. 

م، من التّوجه الذي لا يحدث أثَراً للتفرقة فيما إذا كان المَدين  2018لأردن بعد سنّ قَانُون الإعسَار لسَنَة  يقترب ا •
 . أصبح المُشتَرِّع يعترف بأنّ التوقف عن الدّفع قد يلحق الضرر  حَيثُ    المتوقف عن الدّفع تاجراً أو غير تاجر 
الوطني، دون أن يكون المتوقف تاجراً، إنما يكتفى في ذلك أن يمارس بالائتمان التجاري، وبالتالي بالاقتصاد  

 نشاطاً اقتصادياً، مقترباً في ذلك من موقِّف الشريعة الإسلامية الغرّاء، والقَانُون الفرنسي )الحالي(. 
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باعتبار    وسّع قَانُون الإعسَار من مظلة تطبيقه بحَيث أدخل عنصراً من عناصر الإعسَار المدني فيه، الذي يتمثل •
فقاً للقَانُون المدني( كسبب لشهر الإعسَار   ماد شهر الإعسَار وِّ زيادة إجمالي التزامات المَدين على أمواله )وهو عِّ

دخال فئات مدنية ضمن نطاق تطبيقه.  فقاً لقَانُون الإعسَار، وا   وِّ

تاجراً وأن يتوقف عن دفع دين    كانت شروط شهر الإفلاس في ظل قَانُون التِّّجارَة سابقاً، تتمثل بأن يكون المَدين •
تجاري، أما في ظل نفاذ قَانُون الإعسَار، فاستغنى المُشتَرِّع عن هذين الشرطين، واستبدلهما، باشتراط ممارسة 

 المَدين لنشاط اقتصادي، ولو لم يكن تاجراً، وأن يتوقف عن دفع دينه المستحق ولو لم يكن تجارياً. 

 التوصياتثانياً:  

شتَرِّع عن التفرقة بين المَدين التاجر، وغير التّاجر عند التوقف عن الدفع، وتوحيد المعاملة في ظل عزوف المُ  •
بينهما، نوصي المُشتَرِّع بإعطاء المحكمة سلطة تقديرية في شهر الإعسَار من عدمه، في حال توافر شروطه،  

ئج التي ستترتّب عليه، ومنحها  بحَيث تنظر مجمل ظروف الإعسَار وظروف المَدين، التي أدّت للإعسَار، والنتا 
الصلاحية في إعطاء أجل للمدين للوفاء بديونه، في حال كان بالإمكان تداركه، كما هو الحال في الإعسَار المنظم  
 في القَانُون المدني، لتجنّب آثار شهر الإعسَار بالنِّّسبَة للمدين غير التّاجر، في حال كان بالإمكان تجنّب إشهاره.  

ع بالاستمرار في نهج إزالة الفوارق في المعاملة بين المدين التاجر والمدين غير التاجر عند التوقف  نوصي المشتر  •
عن الدفع، كأصل عام، مع ضرورة إعطاء سلطة تقديرية لقاضي الموضوع تقتضيها ظروف المدين، لأن الواقع  

 عند توقفه عن الدفع.   العملي أثبت أن المدين غير التاجر قد يلحق أبلغ الضرر بالوضع الاقتصادي

وأخيراً، يوصي الباحث، باستثناء المدين المشهر إعساره، من الحبس التنفيذي، تاجراً كان أو غير تاجر، بحيث   •
الذي تم شهر إعساره، جرياً مع أحكام الفقه الإسلامي التي   يتم تعديل قانون التنفيذ، بعدم جواز حبس المدين 

    وماً على المدين الموسر.قصرت الحبس والعقوبات الجنائية عم
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 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم والسنّة النبوية وأحكام الفقه الإسلامي:    -أولاً 

 لبنان. –نيسابوري، مسلم، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية ، بيروت   •

 :  كتبال-ثانياً 

التشــريعات العربية ، الطبعة الأولى،  (، أحكام الإفلاس والصــلح الواقي في 2007بســتاني، ســعيد يوســف) •
 بيروت. -منشورات الحلبي الحقوقية  

انُون رقم  2019بكري، محمــد عزمي،) • ة    11(، الإفلاس طبقــاً للقــَ نــَ ــَ ، المجلــد الثــالــث، الطبعــة  2018لســــــــــــ
 القاهرة.  -الأولى، دار محمود

 الإسكندرية. -عارف(، الإفلاس التّجاري والإعسَار المدني، منشأة الم1987خليل، أحمد محمود) •

ــنهوري، عبدالرزاق) • ــيط في شــــــــــرح القَانُون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام ،  2015ســــــــ م(، الوســــــــ
 بيروت.-الإثبات وآثار الالتزام، المجلد الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية

نَة   17ون رقم  م(، موســوعة الإفلاس في ضــوء القَانُ 2019شــواربي، عبدالحميد ، و الشــواربي، عاطف) • لســَ
 م، الجزء الأول، دار الكتب والدراسات العربية.1999

نَة   17م(، موســوعة الإفلاس في ضــوء القَانُون رقم  2019شــواربي، عبدالحميد ، و الشــواربي، عاطف) • لســَ
 م، الجزء الثاني، دار الكتب والدراسات العربية.1999

 الفرنسية)بلا سنة نشر(، دار النهضة العربية، القاهرة.عبدالرافع، موسى، نظام الإفلاس إلى أين؟ التجربة   •

م( الوسـيط في شـرح القَانُون التّجاري، الجزء الثالث، أحكام الإفلاس والصـلح الواقي،  2011عكيلي، عزيز) •
 عمّان.-دار الثقافة

انُون التِّّجــارَة الجــديــد، الطبعــة الثــانيــة • -العربيــة  النهضـــــــــــــــة  دار  ،عوض، علي جمــال الــدّين، الإفلاس في قــَ
 لقاهرة.ا

 بيروت.-عيد، إدوار، الأعمال التّجارية والتّجار والمؤسسة التّجارية، مطبعة باخوس وشرتوني •

م(، شـــــرح قَانُون تنظيم إعادة الهيكلة والصـــــلح الواقي والإفلاس، الطبعة  2020غانم، محمد عبدالمقصـــــود) •
 الجيزة.-الأولى، مركز الدراسات العربية
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لح الواقي والإفلاس، دار النّهضــة  2019)قليوبي، ســميحة   • م(، الأســس القَانُونية لتنظيم إعادة الهيكلة والصــّ
 القاهرة.-العربية

 م(، القَانُون التّجاري، الإفلاس، الطبعة الأولى، بلا دار نشر.1987مصري، حسني) •

نَة    17لتِّّجارَة رقم مكرم، شــــريف، التوقف عن الدفع وأثَره على حقوق دائني المُفلِّس، في ضــــوء قَانُون ا • ــَ لســ
 القاهرة.  -م(، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية2005، )1999

م(، آثار حكم شـهر الإفلاس على جماعة  الدائنين، دراسـة مقارنة، بلا  1993هياجنة، سـعيد محمد سـعيد) •
 دار نشر.

 الرّسائل الجامعية:    -ثالثاً 

ــيخ، عبدالمحســـــــــن ابراهيم ) • ــتير بعنوان: أحكام الحجر على المفلس في الفقه  م(  1982آل الشـــــــ ــالة ماجســـــــ رســـــــ
 الإسلامي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

•    
 الدوريات والمجلات:  -رابعاً 

 9م(، بحث منشـــــــور بعنوان: الجديد في قَانُون الإفلاس رقم  2017صـــــــفار، زينة غانم عبدالجبار) •
لام للطباعة والنّشـر،  لدولة الإمارات العربية   2016لسـنة   المتّحدة، مجلّة القَانُون المغربي، دار السـّ
 .36العدد  

م(، بحث بعنوان : الصلح الواقي من الإفلاس في القَانُون وموقِّف الفقه  2013عطين، عمر فلاح) •
الإســـــلامي منه، منشـــــور في مجلّة : دراســـــات، علوم الشـــــريعة والقَانُون، الجامعة الأردنية، المجلد  

 م.2013،  1دد  الع 40

(، فك الحجر عن المدين المفلس، دراســــة فقهية مقارنة، بحث  2017الشــــعبي، أحمد عبد الجبار ) •
 .5منشور في مجلة الرابطة المحمدية للعلماء، العدد  

م(، حماية الائتمان التجاري بين الإعســار المدني والإفلاس التجاري،  2008حمو، نســيبة إبراهيم ) •
 (.38(، العدد )10افدين، المجلد)بحث منشور في مجلة الر 

م(، بحث بعنوان )حماية الدائن من افتعال إعســـــــــار في الفقه الإســـــــــلامي 1998إبراهيم، أبو الوفا) •
 والقانون المصري( سلسلة المنتدى الاقتصادي، اللقاء الخامس، جامعة الأزهر.
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والتصــــرفات المالية  م(، بحث منشــــور بعنوان: الديون والأعيان  2014الشــــعبي، أحمد عبدالجبار ) •
ــة فقهيـة مقـارنـة، مجلـة جـامعـة أم القرى لعلوم   التي لا يشــــــــــــــملهـا حكم الحجر على المفلس، دراســــــــــــ

 .63الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد  

 القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدّولية:  -خامساً 

 
 
 

انُون أصـــــــول المحاكمـــــــات المدنيـــــــة رقـــــــم  • نَة  44قـــــــَ م المنشـــــــور فـــــــي عـــــــدد الجريـــــــدة 1988لســـــــَ
 م  2/4/1988بتاريخ   735على الصفحة   3545الرسمية رقم  

ــم  • ــلح الـــــواقي والإفـــــلاس المصـــــري رقـــ ــة والصـــ ــادة الهيكلـــ انُون إعـــ ــَ نَة  21قـــ ــَ ــدة 2018لســـ . الجريـــ
 .2018/   2/    19مكرر )د( بتاريخ     7الرسمية العدد

ا • ــَ ــم )قـــــــ ــي رقـــــــ ار الأردنـــــــ ــَ نَة )21نُون الإعســـــــ ــَ ــدة 2018( لســـــــ ــدد الجريـــــــ ــور فـــــــــي عـــــــ م(، المنشـــــــ
 م .16/5/2018بتاريخ   2640على الصفحة   5514الرسمية رقم  

ــم  • ــاراتي رقــــــــ انُون الإفــــــــــلاس الإمــــــــ ــَ ــنة  9قــــــــ ــاريخ 2016لســــــــ ــادر بتــــــــ م 20/9/2016م ، الصــــــــ
-u.ae/ar-ae/information)البوابـــــــــة الرّســـــــــمية لحكومـــــــــة الإمـــــــــارات، موقـــــــــع إلكترونـــــــــي)

and-services  10/5/2020(، تاريخ الزيارة. 

انُون التِّّجـــــارَة الأردنـــــي رقــــــم  • نَة  12قـــــَ م المنشـــــور فـــــي عــــــدد الجريـــــدة الرســـــمية رقــــــم 1966لســـــَ
 م.  30/3/1966، بتاريخ  1910

انُون لســـــــنة  • ( المنشـــــــور 1936)أصـــــــول المحاكمـــــــات فـــــــي قضـــــــايا الإفـــــــلاس لســـــــنة  1936قـــــــَ
 م 1936-08-15بتاريخ    1007على الصفحة   622في العدد  

ــم  • انُون مؤقـــــــــت رقـــــــ ــَ ــنة  15قـــــــ ــنة  2010لســـــــ ــة )مؤقـــــــــت( لســـــــ ــات الائتمانيـــــــ انُون المعلومـــــــ ــَ )قـــــــ
 م 2010-06-01بتاريخ   3071على الصفحة   5034( المنشور في العدد  2010

ــم  • ــنة  143نظــــــــــام رقــــــــ ــنة  2018لســــــــ ــامر لســــــــ ــال المغــــــــ ــام شــــــــــركات رأس المــــــــ ( 2018)نظــــــــ
والســـــــــاري  2018-12-27بتـــــــــاريخ  7723علـــــــــى الصـــــــــفحة  5551المنشـــــــــور فـــــــــي العـــــــــدد 

 م 2018-12-27بتاريخ  

ار لســـــــنة  2019لســـــــنة  8نظـــــــام رقـــــــم  •  5561( المنشـــــــور فـــــــي العـــــــدد 2019)نظـــــــام الإعســـــــَ
 .2019-02-17والساري بتاريخ   2019-02-17بتاريخ   583على الصفحة  
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 لمواقع الإلكترونية:  ا  -سادساً 
 /https://qistas.comمنشورات مركز قسطاس )الأحكام القضائية والتشريعات(   •
ــي) • ــارات، موقــــــــــــــع إلكترونــــــــــــ ــة الإمــــــــــــ ــمية لحكومــــــــــــ ــة الرّســــــــــــ -u.ae/ar-ae/information-andالبوابــــــــــــ

services  10/5/2020(، تاريخ الزيارة. 
ــة،  • ــوانين والأنظمـــــــــــ ــديوان التشـــــــــــــريع والـــــــــــــرأي الأردنـــــــــــــي، مســـــــــــــودات القـــــــــــ  :httpالموقـــــــــــــع الرّســـــــــــــمي لـــــــــــ

www.lob.jo///  20/6/2020، تاريخ الزيارة. 
انُون التجـــــــــاري الـــــــــدولي،  • ،  /s://uncitral.un.orghttpالموقـــــــــع الرّســـــــــمي للجنـــــــــة الأمـــــــــم المتحـــــــــدة للقـــــــــَ

 .10/9/2020تاريخ الزيارة  
 .2020\6\12، تاريخ الزّيارة  / https://www.almaany.comمعجم المعاني الإلكتروني،   •
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